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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة العشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية 

  ماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنميةوالاجت

  **قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ٢٠/١٠  
التزامات مالية دوليـة    وما يتصل بها من       للدول آثار الديون الخارجية      

اصـة الحقـوق    بخالتمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان، و      أخرى في   
  والثقافية الاقتصادية والاجتماعية

  ،لإنسانإن مجلس حقوق ا  
وإعلان وبرنامج   بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       إذ يسترشد   

  ،ةعمل فيينا، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصل
فيما يتـصل     جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان        إذ يعيد تأكيد  و  

 التمتع الكامـل    فيي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية      بآثار سياسات التكيف الهيكل   
 ـ اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمـا في       بخبجميع حقوق الإنسان، و    ك ـذل

 ٢٣ المـؤرخ    ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريـل   / نيسان ١٧ المؤرخ   ١٩٩٨/٢٤قرارات اللجنة   
 ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ المـؤرخ    ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان
فضلاً عن  ، ٢٠٠٥ أبريل/ نيسان١٤ المؤرخ ٢٠٠٥/١٩، و٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ

__________ 
  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٧أُعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
 دورته العـشرين     أعمال لإنسان في تقرير المجلس عن    عتمدها مجلس حقوق ا   استرد القرارات والمقررات التي       **  
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 ١٧المـؤرخ    ١١/٥، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٤ مجلس حقوق الإنسان     اتقرار
 ١٦ المـؤرخ    ١٧/٧، و ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٧ المـؤرخ    ١٤/٤، و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
 ١٢/١١٩، ومقرر المجلس    ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ؤرخ   الم ١٩/٣٨، و ٢٠١١يونيه  /حزيران
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢المؤرخ 

المتعلـق   ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ١٠/١-  قراره دإ  تأكيدأيضاً   يعيد   ذوإ  
 بتأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على إعمال حقوق الإنسان والتمتع الفعال بهـا            

  ، على الصعيد العالمي
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    في اعتباره  وإذ يضع   

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 حـل   في على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الـدولي             وإذ يشدد   

  المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية،
ر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بـذل       أن المؤتم  وإذ يؤكد   

كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الملقى علـى عـاتق                 
الإعمال تحقيق  البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل             

  عية والثقافية لشعوبها،التام للحقوق الاقتصادية والاجتما
على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية مـن تـصميم               وإذ يشدد   

تناول مشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل تناولاً شـاملاً وفعـالاً              على
 تحمّل  علىعل هذه البلدان قادرة  وذلك باتخاذ تدابير متنوعة على الصعيدين الوطني والدولي لج        

   المدى الطويل،علىديونها 
 ـ   للبلدان   ةن الخارجي ـووع الدي ـ مجم ارتفاع وإذ يلاحظ بقلق      ةـالصاعدة والبلدان النامي

 ٥ ٤١٤,٦  إلى ٢٠٠٣ مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عـام         ٢ ٦٧٨,٤ من
، ٢٠١٢في عـام     مليار دولار    ٦ ٤٤٦,٣وتوقع ارتفاعها إلى    ،  ٢٠١٠ في عام     دولار مليار

 ٢٠٠٣ام  ـار دولار في ع   ـ ملي ٧٩٥,٢من  لدين  ا خدمة   مدفوعات سداد  وكذلك ارتفاع 
  مليـار دولار   ٢ ٠١٠,٨، وتوقع ارتفاعها إلى     ٢٠١٠ مليار دولار في عام      ١ ٧٤٣,٧إلى  
    على التوالي،٢٠١٢ و٢٠١١ مليار دولار في عامي ٢ ٢٦٥,٥و

 تضطلع  مم المتحدة وصناديقها وبرامجها وما    الأولاية وكالات   و في اعتباره دور     وإذ يضع   
  به من أنشطة في مجال معالجة قضايا الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية،

بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشـد البلـدان       الاعتراف المتنامي    وإذ يدرك   
ويشكل إحـدى العقبـات       لا يمكن تحمله طويلاً    نمواً،    البلدان سيما أقل  النامية مديونية، لا  

والقضاء علـى   محورها الإنسان   مستدامة   تحول دون إحراز تقدم في تحقيق تنمية         التي الرئيسية
 من البلدان الناميـة، وكـذلك        تحد بشدة من قدرة الكثير      وأن خدمة الديون الباهظة    ،الفقر
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تماعية وتقديم الخدمات   البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية الاج         
   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،إيجاد الظروف المناسبة لإعمالالأساسية من أجل 

 مـراراً   ديونها، على الرغم من إعادة جدولة       من أن البلدان النامية    وإذ يعرب عن قلقه     
  ،رسمية اه كمساعدة إنمائيةزالت تسدد سنوياً مبلغاً أكبر من المبلغ الفعلي الذي تتلق وتكراراً، ما

 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه          وإذ يؤكد   
النامية، ويساعد على انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن             

  ثم فإنه عائق خطير يعترض سبيل إعمال جميع حقوق الإنسان،
للـدول  ون الخارجية   ـتقرير الخبير المستقل المعني بآثار الدي     يم  يرحب بتقد   -١  

التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان،       أخرى في    من التزامات مالية دولية      وما يتصل بها  
  ؛)١(اصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةبخو

 المبادئ  بالعمل الذي يضطلع به الخبير المستقل وبإسهاماته ويقرُّأيضاً يرحب  -٢  
  التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، بصيغتها المرفقة بتقريره؛

 جميع الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات         يشجع  -٣  
 عن القطاع الخاص، على أن تراعي المبادئ التوجيهية عنـد وضـع             الصلة بالموضوع، فضلاً  

  سياساتها وبرامجها؛
 للمبادئ التوجيهية، وأن يلتمس لهذا   إلى الخبير المستقل أن يُعدّ شرحاً      يطلب  -٤  

الغرض تعليقات من الدول والمؤسسات المالية الدولية واللجان الاقتصادية الإقليمية ومنظمات           
  المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية؛

 ٢٠١١نـوفمبر   / الثـاني   بانعقاد آخر اجتماعين للخبراء في تشرين      يرحب  -٥  
 لاستعراض المشروع الجديد للمبادئ التوجيهية الذي أعـده الخـبير           ٢٠١٢فبراير  /وشباط

المستقل، ويرحب بالمشاركة النشطة لعدة جهات صاحبة مصلحة وبإسهامات هذه الجهات،           
لمجتمـع المـدني    ولجان اقتصادية إقليمية ومنظمـات ل     ومنها دول ومؤسسات مالية دولية      

  أكاديمية؛وأوساط 
 عن النهوض بالتنمية الاقتـصادية      لأن كل دولة هي المسؤول الأو     بيذكر    -٦  

 لها الحق والمسؤولية في اختيار وسائلها وأهدافها الإنمائيـة       وأن  والاجتماعية والثقافية لشعبها،    
  بالـسياسة   بعينها فيما يتعلق   ينبغي ألا تخضع لأي إملاءات خارجية     أنه  لبلوغ هذه الغاية، و   

  قتصادية؛الا
 والاشـتراطات    بأن برامج الإصلاح في مجـال التكيـف الهيكلـي          يسلِّم  -٧  
 قصوى ثابتة على الإنفاق، ولا تولي اهتماماً        اًفرض حدود وت من الإنفاق العام      تحدّ اتيةالسياس

__________ 
)١( A/HRC/20/23. 
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كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن عدداً قليلاً فقط من البلدان يتمكن من تحقيـق نمـو                
  ى في ظل هذه البرامج؛أعل مستدام

 ـ لاينبغي أ العالميتين   المالية والاقتصادية    ينأن الأزمت  من جديد  يؤكد  -٨    ا تؤدي
 لوقف تدابير تخفيف   ستخدما ذريعةً  تُ لاتخفيف عبء الديون، وأ   الجهود الرامية إلى     تقليص إلى

ن في الديون، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى آثار سلبية على التمتع بحقـوق الإنـسا      عبء  
  البلدان المتأثرة؛

أن مستوى تنفيذ المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة        من   يعرب عن قلقه    -٩  
ومستوى تقليص الحجم الكلي للديون في إطـار هـذه المبـادرة مـا زالا               المثقلة بالديون   

  حل شامل لعبء الديون الطويل الأجل؛إيجاد  تتوخى لامنخفضين، ومن أن المبادرة 
 المذكورة   الديون بموجب المبادرة   عبء بأن تخفيف    اقتناعه يؤكد من جديد    -١٠  

عبء  لن يكون كافياً إذا أُريد للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تصبح قادرة على تحمل          أعلاه
ق هدفي النمو الطويل الأجل والحد من الفقر، وأنه سيلزم تحويل موارد إضـافية              ي وتحق ديونها
 صادرات هذه البلدان  إزالة الحواجز التجارية وتحسين أسعار       و وض ميسرة  وقر مِنحشكل   في

  من عبء المديونية؛من أجل بلوغ مستوى دين يمكن تحمّله والتخلص الدائم 
الذي  لعدم توافر آليات لإيجاد حلول ملائمة لعبء الديون الخارجية           يأسف  -١١  

ل والبلدان المنخفضة الدخل المثقلـة       البلدان المتوسطة الدخ   لا يمكن تحمّله والذي يثقل كاهل     
لنظام الحالي لحـل مـشكلة      امعالجة حيف   في  حتى الآن   يذكر  ولعدم إحراز تقدم     ،بالديون

 والفقـراء في هـذه      الديون الذي لا يزال يغلّب مصالح الدائنين على مصالح البلدان المدينـة           
فعالة ومنصفة لإلغاء عبء    دعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع آليات         ومن ثمّ ي  ،  البلدان

بشدة مـن دمـار أحدثتـه       المتأثرة  الديون الخارجية لجميع البلدان النامية، وخاصة البلدان        
  والأعاصير، ومن نـزاعات مسلحة، أو للحد      يل أمواج تسونام  ـة، مث ـالكوارث الطبيعي 

  من هذا العبء؛كثيراً 
ستثمار الانتهازية أمر   أن سداد الديون المفرطة المستحقة لصناديق الا      يؤكد    -١٢  

يترتب عليه، من منظور حقوق الإنسان، تأثير سلبي مباشر على قدرة الحكومة على الوفـاء               
بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة            

  والثقافية؛
ضوء على بعض أن أنشطة صناديق الاستثمار الانتهازية تسلط ال      يؤكد أيضاً     -١٣  

يعتري النظام المالي العالمي من مشاكل وأنها مؤشر على الطابع غير المنصف لهذا النظـام،                ما
  ويدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لمكافحة هذه الصناديق الانتهازية؛
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في أقل البلـدان    التي لا يمكن تحملها      بأن مستويات الديون الخارجية      يسلِّم  -١٤  
لدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لا تزال تقف حجر عثرة            من الب  عددنمواً وفي   

في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزيد من احتمال عدم تحقيق أهداف الألفية المتعلقة             
  بالتنمية والحد من الفقر؛

مـوارد  تحرير   أن يؤدي دوراً رئيسياً في        بأن تخفيف عبء الديون يمكن     يقرّ  -١٥  
، بما في ذلك الحد مـن       نمو وتنمية مستدامين  تحقيق  تنسجم مع    تخصيصها للأنشطة التي     ينبغي
لألفية، ل  الأمم المتحدة  في إعلان  المحددة   الأهدافيشمل  بما  و الأهداف الإنمائية،    وبلوغالفقر  

حيثمـا  في اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون،         بتصميم وسرعة    التالي المضي أنه يتعين ب  و
أن تقترن بزيـادة    و، على ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة           ك مناسباً يكون ذل 

  المساعدة الإنمائية الرسمية؛ في
 بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من          يذكِّر مرة أخرى    -١٦  

قة على شطب جميع    ديون دون مزيد من الإبطاء، والمواف     الأجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف      
  الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحد من الفقر على نحو يمكن إثباته؛

المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمـم المتحـدة، ومؤسـسات             يحث  -١٧  
القطاع الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيـذ التعهـدات           ووودز،   بريتون

 عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها        الناشئةوالالتزامات والاتفاقات والقرارات    
 الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمكافحـة          بما فيها قمة  الأمم المتحدة،   

مة العالمي العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر الق
يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون      للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخاصة ما       

الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأقل البلدان نمواً والبلدان التي              
  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

         قـرار الجمعيـة    برفـق   الم في الإعلان الـسياسي      وارداللى التعهد   إ يشير  -١٨  
، وهـو تعهـد يقـضي       ٢٠٠٠يوليـه   / تموز ١ الذي اعتمدته الجمعية في      ٢٤/٢-العامة دإ 
حلول فعالة ومنصفة وإنمائية التوجه ودائمة لأعباء الديون الخارجية وخدمـة الـديون       بإيجاد
  تثقل كاهل البلدان النامية؛ التي

 الناشـئة عـن   قتصادي  الاصلاح  الإبرامج  أن توضع    ضرورةعلى   يشدد  -١٩  
تتم أي مفاوضات أو اتفاقات بشأن تخفيـف        الديون الخارجية بمبادرة من البلد نفسه، وأن        

 الأطر التشريعية   وضعاتفاقات قروض جديدة بعلم الجمهور وبشفافية، مع        أي  عبء الديون و  
 المجتمع،  مكوناتالمشاركة الفعالة لجميع    والترتيبات والآليات المؤسسية للتشاور بغية ضمان       

المـشاركة الفعالـة    بما فيها الهيئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة          
في صياغة وتطبيق وتقييم الاستراتيجيات والـسياسات       أكثرها حرماناً،   أو  الفئات   لأضعف

 التنفيذ علـى المـستوى      هذاالإشراف المنهجي على    والبرامج، وكذلك في متابعة تنفيذها و     
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ضرورة ربط قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، علـى     ويشدد على   الوطني،  
 أهداف التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، مـع مراعـاة    بإنجازوبصورة متسقة،   قدم المساواة   

رد على نحو يكفل    السياق الوطني للبلدان المدينة وأولوياتها واحتياجاتها، من أجل تخصيص الموا         
  تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛

 على أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناشـئة عـن الـديون            يشدد أيضاً   -٢٠  
سياق اح للبلدان النامية في    ـ المت  العامة الخارجية ينبغي أن تزيد إلى أقصى حد حيز السياسات        

 مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة المعنيين على نحو يكفـل           ،إنمائية وطنية ما تبذله من جهود     
  تنمية متوازنة تفضي إلى إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛

 على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون          يشدد كذلك   -٢١  
تحقـق    التي لم   سياسات التكيف الهيكلي السابقة    إلىمجدداً  تؤدي  الخارجية وإلغائها يجب ألا     

  المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛
بالدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تواصـل تعاونهـا            يهيب  -٢٢  

الوثيق من أجل ضمان استيعاب الموارد الإضافية المتاحة من خلال مبادرة البلـدان الفقـيرة               
 من المبـادرات     ذلك المي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وغير     المثقلة بالديون والصندوق الع   

   البرامج الجارية؛علىالجديدة في البلدان المستفيدة دون أن يكون لذلك تأثير 
 ،والمدينين على حد سواء    ،لا سيما المؤسسات المالية الدولية    ،   الدائنين يدعو  -٢٣  

فاقات الإقراض أو ورقات استراتيجية الحـد       ات والتنمية أ مشاريع  تقييم ما تحدثه    إلى النظر في    
  ؛حقوق الإنسان من أثر في مجال من الفقر
 أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلـدان المدينـة في    يؤكد من جديد    -٢٤  

الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ببيئة         
بيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمـو والإصـلاحات         صحية لا يجوز أن تخضع لتط     
  الاقتصادية الناشئة عن الديون؛

 الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على اتخاذ تـدابير           يحث  -٢٥  
عاجلة لتخفيف مشكلة عبء الديون عن البلدان النامية التي تعاني بوجه خاص من فـيروس               

المزيد من الموارد الماليـة واسـتخدامها في        يتسنى تحرير    وذلك ل  ،الإيدز/نقص المناعة البشري  
  مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛

إيجاد حل دائم لمشكلة الديون والنظر في أية        الذي أوضح فيه أن      رأيهيكرر    -٢٦  
 البلدان الدائنة والبلـدان المدينـة       إجراء حوار سياسي واسع بين    ها، يتطلبان   آلية جديدة لحل  

والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في نطاق منظومة الأمم المتحدة، على أساس مبدأ تقاسم          
  المصالح والمسؤوليات؛
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 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي          طلبه أيضاًيكرر    -٢٧  
التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان         مزيداً من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون       

  نمواً، وخاصة لما يترتب على التدابير المتصلة بالديون الخارجية من آثار اجتماعية؛
 إلى الخبير المستقل أن يواصل استكشاف أوجه الترابط مـع التجـارة             يطلب  -٢٨  

 أثـر الإيدز، عنـد بحـث      /شري فيروس نقص المناعة الب    بما يشمل مسألة  وغيرها من القضايا،    
سهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، في عملية متابعـة         يالتكيف الهيكلي والديون الخارجية، وأن      

المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، بهدف توجيه انتباه المؤتمر إلى مسألة آثار التكيف الهيكلي والديون              
  قتصادية والاجتماعية والثقافية؛ التمتع بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاعلىالخارجية 
، وفقاً لولايته،   ن التعاو أن يواصل في سياق عمله    الخبير المستقل على     يشجع  -٢٩  

مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقررين الخاصـين، والخـبراء            
           ولجنتـه الاستـشارية،   نسان  حقوق الإ المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملة التابعة لمجلس        

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية؛المسائل المتصلة بفيما يتعلق ب
إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن مسألة آثار             يطلب  -٣٠  

بجميع  لامكالتمتع ال أخرى في   ية  التزامات مالية دول  للدول وما يتصل بها من       ةن الخارجي والدي
   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛وخاصةحقوق الإنسان، 

 إلى الأمين العام أن يزوِّد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة،             يطلب  -٣١  
  ؛وعلى الأخص ما يلزمه من موظفين وموارد للاضطلاع بمهامه

ية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمـات       والمنظمات الدول   الحكومات ّيحث  -٣٢  
ه اضـطلاع سـياق  غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في       

  بولايته؛
، وفقـاً  ٢٠١٣ إلى الخبير المستقل أن يقـدم إلى المجلـس في عـام       يطلب  -٣٣  

ن عملية وضع شرح للمبـادئ       وع  تقريراً تحليلياً عن تنفيذ هذا القرار      ،لبرنامج عمله السنوي  
تقريراً مرحلياً عـن هـذا       ، وأن يقدم  التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان     

   والستين؛السابعةالموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها 
 في إطار البند    الثالثة والعشرين مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته        يقرر    -٣٤  

  .مالنفسه من جدول الأع
  ٣١الجلسة   
  ٢٠١٢يوليه / تموز٥  

 أعـضاء عـن     ٥، مع امتناع    تاً صو ١١ مقابل   تاً صو ٣١بأغلبية   ،اعتُمد بتصويت مسجل  [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، الأردن، إكوادور، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا،        

كينا فاسو، تايلند، جيبوتي، السنغال، الصين،      بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بور   
غواتيمالا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، الكونغو، الكويت،        

 المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريـشيوس،        ملديف، ليبيا، ماليزيا، 
  نيجيريا، الهند

  :المعارضون
تشيكية، جمهورية مولدوفا،   إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، الجمهورية ال     

  رومانيا، سويسرا، النمسا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية
  : عن التصويتالممتنعون

  ].بيرو، شيلي، كوستاريكا، المكسيك، النرويج

        


